كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الذي أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) في تكييف تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية، وأنه يتقدم عليها حكومة، والسبب في ذلك أن الاستصحاب من الأصول المحرزة، أصل محرز، والأصل المحرز كما تقدم لدينا غير مرة فيه شيء من الكشف والإبانة، يعني هو بمثابة الأمارة على حد تعبير بعض الأصوليين، فلذا يتقدم على الأصل العملي البحت، لأن الأصل العملي البحت ليست فيه هذه الحيثية، فيكون حاكماً على أصالة البراءة، وكذلك على الاحتياط والتخيير أيضاً، وقد أشكل الماتن على هذا التكييف بالإشكال التالي: إذا كانت الضابطة لتقديم الاستصحاب على الأصل العملي باعتباره من الأصول المحرزة، فكيف نقدم الاستصحاب على أصالتي الطهارة والحل، أو قاعدتي الطهارة والحل؟ والحال أنهما أصلان محرزان، مع أن الأصوليين يقولون بتقدم الاستصحاب عليهما، لكن من غير وجه، باعتبار أن الحيثية التي ذكرناها لتقدم الاستصحاب على الأصل العملي البحت، هذه الحيثية موجودة في قاعدتي الطهارة والحل، فالمفروض في المورد الذي يجري فيه الاستصحاب ويجري فيه أيضاً قاعدة الطهارة أو الحل أن يتعارضا، فلو افترضنا أن ماءً كان نجساً، ثم شككنا في طهارته، وكانت قاعدة الطهارة تجري، المفروض أن تعارض الاستصحاب، شيء أيضاً نجس، وهو حرام، أو حرام شككنا في حليته، وكانت له حالة سابقة، فالمفروض أيضاً أن يتعارض الأصلان فيه، يعني الاستصحاب وقاعدة الحلية، وهلم جرا، في الموارد التي يجري  فيها الأصلان، فما هو الوجه لتقديم الاستصحاب عليهما؟ فيتبين أن هذا الوجه للتكييف ليس بوجيه، لأنه لو كان العلة لقلنا بعمومها في تقدم الاستصحاب على غيره، العلة ماذا نقول؟ تعمم، نعم، فإذا تعارضا كما قلنا، يعني يجري الاستصحاب وتجري قاعدة الطهارة، إذا تعارضا المفروض يتساقطان، كما في الأمارتين كذلك، ونحن عندنا بعد دليل على أن بعض الأصول العملية تتقدم على بعضها الآخر، وهذه الحيثية موجودة فيها، انظر إلى الاستصحاب السببي والمسببي، كلاهما محرز، بعد نفسه، فإذا كان لدينا ماء، وكان طاهراً، ثم شككنا في نجاسته، وكان عندنا ثوب نجس، فألقيناه فيه، واضح الثوب المفروض يجري استصحاب نجاسته، لأنه كان الأصل نجس، والآن نشك في طهارته، بعد إلقائه في الماء الذي هو مستصحب الطهارة، يعني مشكوك النجاسة، ولكن لكوننا نجري الاستصحاب السببي، يعني لطهارة الماء، فسوف نجزم حاكمين، أو نحكم جازمين بطهارة الثوب، ومعنى ذلك أن هذه الحيثية ليست هي العلة لتقديم أحد الأصلين على الآخر، لأن هذا فيه، هو نفس الاستصحاب بعد، هو يتقدم على نفسه بفذلكة أخرى، أو بحيثية أخرى، يعني الحيثية ليست هي الكاشفية وحدها، وإنما هناك حيثيات أخرى لتقدم أحد الأصلين على الآخر.
بل أن المحقق النائيني (يرحمه الله)، نفسه المحقق النائيني، قال: إذا كان لدينا مورد، عندنا مورد، وكان في هذا المورد يجري الاستصحاب، وهو من موارد أيضاً جريان قاعدة الطهارة، يعني كان الاستصحاب يجري لإثبات الطهارة، مثلاً ماء، كان طاهراً، شككنا في نجاسته، المفروض تجري فيه قاعدة الطهارة، لكن يقول في هذا المورد ما تجري، بالرغم من اتفاقها مع الاستصحاب، لماذا؟ لأن الاستصحاب كما يقول المحقق النائيني يتقدم تقدماً ذاتياً على جريان قاعدة الطهارة، فهذا يعني أن قاعدة الطهارة بالرغم من وجود حيثية الكشف فيها، وهي كما قلنا يعبر بعض الأصوليين أن الأصل المحرز كأنه أمارة، كأنه هي، يعني كأنه أمارة، ومع ذلك رأينا تقدم الاستصحاب دون الأصل المحرز، الذي هو قاعدة الطهارة، فمعنى ذلك أن التقدم ليس بالتكييف الذي يشير إليه المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، وإنما هناك حيثية أخرى، فذلكة أخرى، على أساسها نقول بتقدم بعض الأصول على بعضها الآخر.

إن قلت:

....

هناك بعد فذلكة نريد أن نشير إليه، يشير إليها بقوله هكذا: لأن المراد من اليقين في دليل الاستصحاب ما يشمل التعبد الحاصل بها، يعني يقول قد واحد يستشكل علينا ويقول: أصلاً أنتم كيف أجريتم، في موارد قاعدة الطهارة لماذا أجريتم الاستصحاب؟ والحال أن قاعدة الطهارة المفروض هي التي تجري؟ لأنه شك، هذا مورد قاعدة الطهارة، الاستصحاب ليس محله، لأن نحن راح ماذا؟ الاستصحاب راح نسري اليقين، أو نسري آثار اليقين السابق على شكنا اللاحق، ونحن في غنى عنه هذا، فلماذا ما نجيء نطبق قاعدة الطهارة مباشرة؟ يقول: لأن الدليل القائل (لاتنقض اليقين بالشك) لاينظر إلى الشك، وإنما ينظر إلى اليقين السابق الأعم من كون هذا اليقين السابق كما قلنا يقيناً وجدانياً أو قائماً مقام اليقين الوجداني، كاليقين الحاصل من الأمارة أو من الأصل المحرز، فالذي يريد أن يستشكل علينا قائلاً بأنه لا معنى لجريان الاستصحاب في مورد جريان قاعدة الطهارة نرد عليه بهذا الرد، وهو الصحيح وجود المورد، لماذا؟ لأنه المراد من اليقين في الاستصحاب كما هو واضح الطريق المعتبر الذي نرتب عليه الأثر، والاستصحاب كما قلنا طريق معتبر، بمعنى يسوغ لنا ويجوز لنا أن نبني عليه الحكم الشرعي، هذا معناه اعتباراً..

ولذلك قلنا يقول الماتن، ولذلك قلنا بصحة قيام الطرق والأمارات والأصول العملية المحرزة بالخصوص طبعاً مقام القطع الطريقي، عاد هذا واضح، طيب...

إن قلت: طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا إذا جاءتنا البينة، يعني عندنا مثلاً ماء، كان طاهراً فشككنا في نجاسته، فقامت بينة على نجاسته، سوف نرفع اليد عنه، والحال أن المفروض البينة ماذا تصير؟ بمثابة الأصل العملي المحرز الآخر الذي قلنا بتعارضه وإياه، يقول لا، هذا بعد ما نقدر نقول، يعني ما نقدر نقول إن هذا الإشكال يرد علينا، لماذا لا يرد علينا؟ لهذا البيان: لأنه كما أشرنا أكثر من مرة، الأمارة والبينة التي هي طريق معتبر من لدن الشارع، هذه ترفع الشك، والاستصحاب ماذا يقول لنا؟ يقول مادمت شاكاً فسري آثار اليقين السابق على شكك اللاحق، البينة تقول أنت الآن ما عندك شك، عندك علم، فارتفع موضوع جريان الاستصحاب، والخلاصة عوداً على بدء، يعني ظهر لنا وتبين عندنا أن الحكومة النائينية مخدوشة، يعني ما نقدر نقول أن الاستصحاب يتقدم على الأصول العملية حكومة، باعتبار كونه من الأصول المحرزة، لأنه لو كان لورد عليه هذا الإشكال: كيف يتقدم على بعض الأصول المحرزة، يتبين أن هذه الحيثية ليست هي السبب أو الوجه في الكفاية لتقدم الاستصحاب على غيره، واضح الفكرة الآن، هذا يمكن إشكال نمرة اثنين، لكن نحن عمقناه يقول الماتن، عمقناه بحيث يعني أصبح مبنى المحقق النائيني يحتاج إلى تتمة، يحتاج إلى إضافة كي يصلح أن يكون وجهاً لتقدم الاستصحاب على الأصول العملية البحتة، أو على الأصول العملية البحتة وبعض الأصول العملية المحرزة، كقاعدتي الطهارة والحل، الوجه الذي أفاده المحقق النائيني إلى الآن ما يكفي...

انظروا إلى هذا الوجه لجده صاحب المستمسك (يرحمه الله)، يقول: أيضاً من الوجوه التي أفيدت في المقام هذا الوجه، ويظهر من هذا الوجه أن الاستصحاب يتقدم على غيره من الأصول العملية البحتة حكومة، لكن هذا يقول يحتاج إلى بيان، شوفوا البيان: لما ننظر إلى دليل الاستصحاب، أنا سآخذ بياناً أحسن من الذي في الكتاب، يعني أوضح، يختصر لنا الطريق، لما ننظر إلى دليل الاستصحاب، نرى أن هذا الدليل يعطينا شيئين في آن واحد، يعني عندما يقول: لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، ماذا يريد يعطينا؟ شيئين، يقول: في حالة شكك، مثلاً عندك ماء طاهر فشككت في نجاسته، أو نجس فشككت في طهارته، ما يفرق، في الحالة الثانية في حالة شكك، الرواية ماذا تريد تقول لك؟ تقول لك: خذ اليقين السابق فاجعله في مكان الشك، ثم رتب آثار اليقين السابق على هذا اليقين الذي جعلته مكان الشك، يعني في الحقيقة الرواية تعطينا شيئين، تقول خذ، خلنا بالتعبير الحديث، قص اليقين السابق، وآت به مكان الشك اللاحق، وامحِ الشك اللاحق وضع مكانه اليقين السابق، ومن ثم، يعني بعدئذ، رتب عليه آثار ذاك اليقين السابق، شفت ماذا يقول صاحب المستمسك؟ فإذا كانت الرواية تعطينا شيئين، يقول بعد ما وراء عبدان قرية، كيف ما وراء عبدان قرية، يعني الحكومة، هذه الحكومة الواضحة، لأنه ماذا نقصد من الحكومة؟ تجيء تقول لي مثلاً: هذا المورد المشكوك تجري فيه البراءة، أقول لك: أي براءة، البراءة إذا لم يكن لديك يقين وآثار مترتبة على هذا اليقين، أما إذا كان الدليل يقول لك: أنا أعطيك اليقين وأجعلك ترتب الآثار المترتبة على ذلك اليقين السابق في حال شكك اللاحق، لأنه يقول، شوف تعبير، هو تعبيره اشوية فيه شيء من الغموض، لكن شوفوا تعبيري أنا، فيه إشراق، واضح غاية الوضوح، شوفوا هو شيقول، أجيب لكم تعبيره، أشبه بالطلسم، يقول شوف: هو وجوب العمل حال الشك عملاً حال اليقين، الواحد يقرأ هذا ما يدري إيش يقصد، كأنه طلسم، لكن قل له، هو ماذا يقصد من عنده؟ يقول خذ اليقين السابق واجعله مكان شكك اللاحق، ورتب آثار يقينك السابق على هذا اليقين الذي جعلته محل الشك، هذا المقصد، هو ماذا يقصد؟ هو وجوب العمل حال الشك عملاً حال اليقين، يعني اجعل اليقين، لكن التعبير لا يعطيك هذا المعنى، إذا ما تعرف ما هو المقصود، يعني تقرأ كل كلام صاحب المستمسك ما تعرف ما هو مراده، شف نحن اختصرنا الطريق، قلنا بس هذا، قص ولصق، هذا التعبير الحديث يفيدنا هوايه...
ولذلك يقول: أنا أعطيك آية، علامة، إذا قلنا آية قد واحد يستشكل، نقول علامة، أعطيك علامة على أن دليل الاستصحاب يريد أن يعطيك شيئين، شنهو العلامة؟ شوفوا العلامة، هذه العلامة: ألسنا نقول إن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أيضاً؟ نعم الطريقي والموضوعي، الطريق واضح، لكن شيء تحتاج إلى علم به، وكنت عالماً به، ثم شككت فيه واستصحبته، يترتب عليه آثاره أو ما يرتب؟ راح يترتب، فإذن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنك ترتب الأثر عليه وهو بمثابة اليقين، لأنه يقوم مقام القطع الموضوعي، فالرواية التي تقول (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) تعطيك أمرين بينين واضحين لا غبار عليهما، ما زال الكلام كله لمن؟ المستمسك، عرفنا؟ يقول هذا دليل ناصع أو غير ناصع؟ ناصع، طيب كيف صار حاكماً؟ يقول بعد الحكومة لها ذيل أو لها قرون؟ لا ذيل ولا قرون، هذه حكومة، ألسنا نقول إن الدليل الحاكم ينظر إلى الدليل المحكوم؟ ويشرح المفاد منه؟ ويوضح المراد؟ انظر الآن، شوف دليل البراءة، الذي يقول لك براءة، يالله، جيب دليل البراءة وجيب دليل الاستصحاب، دليل البراءة ماذا يقول لك؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ودليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول أنا علم، حكم أو ما حكم؟ حكم، خلاص انتهينا، نقول نظر خلاص، فيقول حكومة بمفاد النظر والشرح والتفسير والبيان والإيضاح، والله كلامه حلو هو صراحة، من حيث العرفيات جميل جداً، يعني يقول هذا العرف كذا يشوف العرف، النظرية عرفاً كذا يعني، هو شيقصد يقول كذا؟ لكن الكلام هذا هل يساعد عليه الدليل أنه يعطيك شيئين، أو لا، الدليل في الحقيقة مثل ما يقول؟
طبعاً للماتن مناقشات في كلام جده، كلام جده قلنا عرفي، في العرف يعني حلو، يعني فيه بعض الكلام الواحد إذا شافه وقرأه يشوفه حلو، لكن لما يناقشه يجد فيه خدشة، يقول أنا أريد أن أناقش هذا الكلام، كي لا يغتر به أحد فيأخذ به، لوهنه وضعفه، عجيب، ضعيف؟ يقول نعم ضعيف، يقول: الضعف ناتج من ناحيتين، أولاً: الناحية الأولى يقول تقدمت، هذه بعد، نعيدها هم، حتى لا نوكل إليها دون إعادة، دليل الاستصحاب ما يقول لك خذ اليقين السابق وجيبه مقام الشك، ما يقول لك، يقول لك فقط رتب آثار اليقين السابق على شكك اللاحق، الشيء هذا ما يعطيك إياه، هذا يقول تحتاج إلى عناية فائقة وأدلة ناصعة وبيانات محكمة كي تثبت أن الدليل الدال على حجية الاستصحاب يقول لك خذ اليقين وضعه مكان الشك، ما عندنا هذا الدليل، عندنا أو ما عندنا؟ ما عندنا، واضحة الفكرة عندنا؟

بعد يقول أناقشه عملياً، يقول: ماذا تقول؟ الحكومة كيف صارت الحكومة؟ بملاك النظر والشرح والتفسير، نحن الحكومات السابقة عندنا الملاك ما هو؟ صح بملاك النظر والشرح والتفسير، لكن ما يحتاج تقول بملاك النظر، قل لا، أخذنا أحكام المنزل عليه وأعطيناها للمنزل، هالشكل بعد، تنزيل يعني، التنزيل هكذا، مثل إذا قلنا: لا شك لكثير الشك، كذا، الطواف بالبيت صلاة، في الحقيقة الأدلة الحاكمة دائماً فيها تنزيل، يعني نأخذ حكم المنزل عليه ونعطيه للمنزل، إما نحذفه أو نقيده أو نخصصه أو نوسعه أو كذا، يعني كذا قصدنا، هذا الحكومة كذا يعني، يقول: تعال إلى مقامنا، أنت تقول فقط بملاك الشرح والإيضاح والبيان والتفسير؟ نقول لك: لا، نفس الكلام الذي قلناه في الحكومات السابقة يجري في هذه الحكومة، نحن عندنا في الحقيقة هنا تنزيل، يعني أنت تقول نظر، نقول لك تنزيل، لكن التعبير في التنزيل له أنحاء متعددة، تارة ننظر للمنزل ونغمض الطرف عن المنزل عليه، فنجعل الأحكام جارية للمنزل، يعني أحكام المنزل عليه، جارية للمنزل، واضح، يقول هذا واضح عندما نقول زيد أسد، زيد أسد ما معناها يعني؟ يعني، نحن أول شيء أخذنا، نزلنا زيد بمثابة أسد، تالي أخذنا أحكام الأسد من القوة والإقدام والشجاعة والمتانة، إلخ، حطيناها على زيد، طمقنا زيد خلنا نقول، بصمناه بها، فماذا سويناه؟ قلنا هذا تنزيل، يعني أخذنا أحكام المنزل عليه الذي هو الأسد وحطيناها على المنزل، هذا لما أقول زيد أسد، وإلا كذا بعد؟ صح...

....

أو على، نفس الشيء (لأصلبنكم في جذوع النخل)، يقول حروف الجر، مر علينا في المغني، وفقك الله، واضح...

يقول: وتارة أخرى لا، ما نحتاج إلى هذه العناية هذه، يعني منزل عليه ومنزل، نجيء بكاف التشبيه، نقول: زيد كالأسد، ما هو مقاسنا في التشبيه؟ يعني نحن ما سرينا، نقول له أنت التفت أيها المخاطب فسري، لما نجيء بالتشبيه، يعني نقول أنت اعمل قواعدك الذهنية وجيب وشيل وحط .... لما نجيب كاف التشبيه...
إذن عرفنا (زيد كالأسد) هذا واضح...

وثالثة ماذا نفعل؟ نصرح بعد، نقول لك: ترى أحكام الأسد في زيد، ماذا نقصد بأحكام الأسد؟ يعني القوة، المهابة، الجرأة، الإقدام لزيد، يعني إذا شفت زيداً خف وارجع إلى الوراء مترين، مترين يمكن ما تكفي، كل هذا تنزيل، سواءً نحن عبرنا قلنا زيد أسد أو كالأسد أو قلنا لك ترى أحكام الأسد على زيد، المدار واحد، تنزيل أو غير تنزيل، فيا حبيبنا المستمسك ترى هذا الكلام الذي قلت له فقط بمراد الشرح والإيضاح والنظر هو تنزيل، لكن أنت اشويه عندك تحسس من أن تقول تنزيل، نقول لك لا تتحسس، ترى هو تنزيل، لكن عباراتنا شتى وحسنك واحد
، ما فيه فرق...

تطبيق...

عرفنا ماذا يريد يقول له؟ يقول له: إذا تقول الحيثية لتقديم بعض الأصول العملية على بعضها الآخر هو كون هذا أصل محرز، هذا نفسه هو أصل محرز ويتقدم نفسه على نفسه، فلابد يكون التقدم بماذا؟ يعني بوجه آخر غير الاحراز...

ولذا لا إشكال عنده في حكومة السبب على المسبب منه، يعني من نفس الاستصحاب، فيتبين الوجه ليس الذي قاله، يعني ليست هي العلة، لكن لو كانت العلة، كان قلنا تعارضا، هو نفسه بعد فيه حيثية كشف أو يتجرد عن حيثية كشف نفسه؟ ما يتجرد...

بل صرح (قدس الله سره الشريف) بجواز استصحاب مؤدى الأصول المذكورة ذاتاً، والحال أنه هذا المفروض استشكل فيه كثير من العلماء، قالوا الاستصحاب ما يجري إذا كان مورد الأصل، مورد قاعدة الطهارة، لا معنى لجريان استصحاب الطهارة، لأنه ماذا يقول لنا استصحاب الطهارة؟ يقول انظر إلى اليقين السابق، هذا يقول لك أنا الأصل أدري، أنت عندك حالة، الآن حال شك عندك، طبق أصالة الطهارة واغمض النظر عن ذلك اليقين السابق، تقول لا، أنا أريد أسري أحكام اليقين، نقول له ما تستفيد من عنده، أنا أعطيك الحكم مباشرة، بعد تروح، يعني مثل هذا الذي يقولون أين أذنك يا حبشي؟ قال أين؟ من هنا...

تقول سأنظر إلى اليقين السابق وبأجيب أحكام، يقول لك أنا أجري بنفسي بعد ما يحتاج تجيب...

لأن المراد من اليقين في دليل الاستصحاب، يعني يبين لك لماذا أجرينا دليل الاستصحاب، وما طبقنا قاعدة الطهارة، يقول لأن الموجود عندنا اليقين المراد به ماذا؟ الذي قلنا الطريق المعتبر الذي نعتمده، ما يشمل التعبد الحاصل بهذا الأصل العملي، يعني بقاعدة الطهارة، و بما أنه عندنا استصحاب لقاعدة الطهارة من قبل، خلاص نمشي عليها، ما نجريها مباشرة، وإنما نجري اليقين بها سابقاً، هذا كلام من؟ المحقق النائيني...

وقد أشكل عليه بأنه لا معنى إذا كان الشيء يجري مباشرة، لماذا نستصحبه، ما له معنى...

وخصوصية الاحراز لا أثر لها بعد فرض كون الموضوع هو اليقين، يعني واحد يقول لنا: اشلون هذا أصل محرز، فكيف أجريتوه والحال الأدلة التي جاءت تقول (لاتنقض اليقين)، نقول هذا الإحراز يراد به كطريق يثبت لنا اليقين، مأخوذاً من حيثية البناء العملي المشترك بين الطرق والأصول التعبدية، كما هو واضح، والاحرازية وغيرها، ولذا أمكن قيام الأصل المحرز مقام الطريق.
إن قلت: على هذا كيف قدمنا البينة على الأصل المحرز؟ يقول هذا واضح، وتقديم الطرق على الأصول إنما هو لأخذ الشك في موضوع الأصول دون الطرق، المستلزم لرفع الطرق لموضوع الأصول، واضح، ولذلك قلنا: هذا يتقدم عليه وروداً، دون العكس، ومع فرض اشتراك جميع الأصول الاحرازية التعبدية في كون موضوعها الشك، يكون كل منها صالحاً لرفع  موضوع الآخر تعبداً، يعني تصير قاعدتي الطهارة والحل يعارضان الاستصحاب، فالوجه في تقديم بعض الأصول على بعضها الآخر ليس كما قال المحقق النائيني...

ولا يبقى وجه لتخصيص الأصول الاحرازية بالحكومة.

الثالث: ما ذكره المستمسك بناء على مختاره في مفاد الاستصحاب، وأنه هو وجوب العمل حال الشك عملاً حال اليقين...

والله لو تقرأون هذا مائة مرة، الواحد إذا، ما يدري إيش المقصد منها، طلسم، لكن لو جبت يعني اليقين شيله وحطه مكان الشك، ورتب آثار اليقين السابق على هذا اليقين الذي شلته، خلاص صار المطلب واضحاً...

من أن المراد بالعمل هو العمل المترتب على آثار نفس اليقين وآثار متعلقه، خلاص واضح، آثار المتيقن، ولذا يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية، ولما كان من آثار نفسه ارتفاع الأصول المغياة بالعلم، لأنه يقول له: لماذا تجري أنت أصالة البراءة؟ إذا ما عندك علم، لكن أنا الاستصحاب لما جريت، أنا أعطيك يقيناً قلنا، فصار ماذا؟ علماً...

عقلاً أو شرعاً به، كان ناظراً لتلك الأصول ومقدماً عليها عرفاً، وقد جعل (قدس الله سره الشريف) الحكومة في المقام بمناط النظر لا بمناط التنزيل، لعدم تضمن الاستصحاب رفع موضوع الأصول وهو الشك تنزيلاً، يقول ما يرتفع، لأن الشك باقي يقول، لكن نحن قلنا حتى التنزيل يجري، لأن التنزيل له أنحاء، بأي واحد من الأنحاء التي شرحناها يجري، وشفنا أنه بعض الأنحاء تنطبق في المقام، لأن نحن ماذا؟ تنزيل، يعني نشيل أحكام اليقين ونعطيها لأحكام الشك، كما رأينا...

تارة يكون بحمل العنوان على المنزل وإسناده إليه أو نفيه عنه مجازاً، كما في زيد أسد، ما فعلنا هنا؟ الذي قلنا، نزلناه منزلة الأسد، ويا أشباه الرجال ولا رجال، والمطلقة رجعياً زوجة، ولا شك لكثير الشك، كله تنزيل...

وأخرى بالتشبيه، كما في زيد كالأسد، الولاء لحمة كلحمة النسب، جبنا الكاف كلحمة، لكن قصدنا التنزيل، وثالثة في التصريح بثبوت أحكام المنزل عليه، كقولهم يحرم من الرضاع، الذي قلنا مباشرة نقول، هذا نشيله نقول ترى هذا مثل هذا، هذا النحو الثالث...
والكل يشترك في التنزيل وإثبات حكم المنزل عليه للمنزل المستلزم للنظر لتلك الأحكام، والذي هو مناط الحكومة عند الأصوليين أجمعين.

على أن ما ذكره هذا يأتينا باكر إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
